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تقديم :

في ميدان الكلمة المكتوبـة تسعى الأمانة العامة
لـدول مجلس التعـاون دائماً إلى تـقديم المفـيد من أجل
مـسـاعـدة أصحـاب القـرار الاستراتـيجي الاقـتصـادي
والـسيــاسي والاجـتمـاعـي والامني علـى صـنع القـرار
الـذي يرسم لمستقبل المنطقة، ثم من أجل  نشر الوعي
الاقتـصادي والاجـتماعـي والأمني والسيـاسي والعلمي
لإدراكـنا التام بوقع الكلمـة و أثرها في نفس القارىْ
فاعددنا سلسلة المسيرة من أجل ترسيخ وتعزيز الوعى
لـدى مختلف شـرائح المجتمع بـدول المجلس نـتطرق في
كل إصدار من هذه السلسلة إلى ظاهرة اقتصادية أو
اجتمـاعيـة نرسـم أبعادهـا، ونطـرح الخطـط والحلول

لمعالجتها.
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وفي اصــدارات أخـــرى نتـطـــرق إلى العلاقــات
الاقتـصـاديـة والـتجـاريـة بـين دول مجلـس الـتعـاون
ومخــتـلف الـــــدول والــتـكــتلات الاقــتــصـــــاديـــــة
والاستراتيجيـة في العالم بحثاً عن شـراكة حقيقية
وفــاعلـــة تحقق أهـــدافنــا الاسـتراتيـجيــة وتــسجل
حـضورنـا في السـاحة الـدوليـة وتحفظ لـنا مـوقعـنا

المناسب في الخريطة العالمية.
وفي الـوقت ذاته نـنشـد التــواصل مع البــاحثين
والمفكـرين وأسـاتـذة العلم والمعـرفـة من أبنـاء دول
المجلس في مختلف التخصصات لتزويدنا بما لديهم
من دراسات وبحـوث يساهـمون من خلالهـا في اثراء
الـبحـث العـلمـي ونقــوم بــدورنــا بـتبـني طبــاعـتهــا
ونشـرها مـن خلال سلسلـة المسيرة هـذه، وكذلك
مـن خلال مطبوعاتـنا التي تصدر من الأمـانة العامة
ومنها المجلة العلمية المحكـمة الموسومة بـ "التعاون"
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تصـدر كل ثلاثـة أشهـر، ثـم نشـرة "المـسيرة" التي
تصـدر كل شهـر تحـمل في طيـاتهـا رسـالـة امـانـة

المجلس إلى المجتمع.
سـائلين الله أن يهـدينـا إلى القـول الطيـب والعمل

المرفوع .. 

                                   عبدالرحمن بن حمد العطية 
                                    الأميــن العـــام 
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مقدمـة :

تـعد التنميـة الشاملـة في المجتمع الإنسـاني ضمان
التـقدم المتـوازن بجميع جـوانب الحيـاة والنشـاط فيه،
وذلك لـتحقيـق أفضل تــوافق بين المـوارد والحـاجـات،
وبـذلك تـتحقق الـتنـميـة الاجـتمـاعيــة التي تهـدف إلى
الاستخـدام الأمـثل للمـوارد الـبشـريـة من خلال زيـادة
نـسب المـشـاركـة الاقـتصـاديـة والحــد من الـبطـالـة
والبـطالـة المقنعـة، كمـا تهدف إلى تـطويـر معلـومات
القـوى العـاملـة ومهـاراتهـا ومـواهبهـا من أجل تحـسين

إنتاجيتها.
وفي بـدايـة التـسعـينيـات من القــرن السـابق أخـذ
الاهتمام بالعنصر البـشري في التوسع وفي تطوير رؤى
فكـريـة في مفهـومي »الـتنـميـة البـشـريـة« و»الـتنـميـة
البشريـة المستدامة«، وقد أولي هـذان المفهومان عناية
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خاصة بـزيادة فرص تحقيق اكتساب المعرفة والتعليم
والمـشاركـة في البنـاء، بما يـشير إلى أهميـة مسـاهمة
المـرأة في جهـود التـنميـة المـوجهـة، للارتقـاء بـالمـرأة في
مخـتلف شــؤون الحـيــاة في إطــار يـتـمــاشــى مع قـيـم

ومعتقدات المجتمع.
للمـرأة دور هـام في حـركـة التـنميـة في مـواجهـة
التحـديـات العـلميـة والعـمليــة لا يقل عن دور الـرجل،

باعتبارها تمثل نصف الموارد البشرية في المجتمع.
وبمـا أن واقع المـرأة في الخلـيج يتـميــز بخصــوصيـة
معينة وبـواقع اجتماعي وثقـافي واقتصادي امتـد لسنوات
طويلـة، مما أثـر على دور المـرأة، إلا أننا نجـد أن مسيرة
المــرأة ودورهــا في الـتنـميــة قــد شهــد تـطــوراً إيجـــابيــاً
وملمـوسـاً، وتقـدمـاً يـشهـد لهـا في كـافـة المجـالات من
حيث توفر فرص التعليم بكافة مستوياته، ودخول سوق

العمل، ثم أخيراً الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار.
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فقــد أدرك المــسئــولــون في دول مجلـس الـتعــاون
لــدول الخلـيج العـــربيــة، أنه لا بـــد من الـتغلـب علــى
الصعـوبات التي تواجه مسيرة الخـطط التنموية، ولعل
أهـم هذه الـصعوبـات هو مـا يتعلـق بتهميـش دور المرأة
في خطط التنمية، وأنه لدفع مسيرة التنمية إلى الأمام
لا بـد من مـشـاركـة المـرأة ومـسـاهـمتهـا الفـاعلـة في

البرامج التنموية.
واحـتلت قـضيـة المـرأة مــوقعــاً مهمـاً في عـمليـات
الـتنـميــة البـشـريـة المــستـدامــة، وأصبح إدمــاجهـا في
عمليـات التنميـة شرطـاً أساسـياً للنجـاح، كما ورد في
تقريـر للتنمية البشرية لعام 1995م، إن تجاهل العنصر
الـنسائـي في التنميـة البشـرية يعيق تقـدمها. ولا يقـتصر
الإدماج على وجود المرأة وحضورها كقوة عمل فقط،
وإنمـا يتـطلب إتـاحة فـرص متـكافـئة لهـا للـمشـاركة

بفعالية في صياغة القرارات، ورسم السياسات .
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ولقيـاس مـشـاركـة المــرأة في الحيـاة الـوطـنيـة،
فـهناك عـدة مفاهـيم حددهـا الصنـدوق الدولـي لدعم

المرأة في هيئة الأمم المتحدة (UNIFEM) أهمها:
1.  المساهمة الاقتصادية.

2.  الفرص المتاحة اقتصادياً.
3.  المشاركة في القرار.

4.  التعليم.
5.  الصحة.

ويمكننـا ومن خلال هذه المفاهيم قـراءة مشاركة
المــرأة وحـضــورهــا كـمـسـتفـيــدة مـن فــرص الـتعلـيـم
والخدمـات الصحيـة، وفرص العـمل والدخل، وقـدرتها
على المـشاركـة في الحياة الاقـتصاديـة والسيـاسية، أي
قياس حصتهـا في الأعمال المهنية والإدارية، وحصتها في
المقاعد البرلمانية والسلطة التنفيذية، ومدى ارتباط ذلك
بالتمكين (I.P.F) أي قياس مدى المساواة بين الجنسين.
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وقــد اهـتمـت دول مجلـس الـتعــاون بـتعــزيــز دور
المـرأة الاقتصـادي والاجتـماعـي والأسري علـى أساس
مـن المـبـــادئ الـــديـنـيـــة والـتـمـــسك بمـبـــادئ الـــديـن
الإسلامي، واعـتبـار الأســرة هي الـوحـدة الأســاسيـة
للمجتمع، وتشجيع ودعم عمل المرأة، وذلك من خلال
رفض التميـيز ضد المـرأة، وما يتـطلبه من تغييرات في
الأنمـاط الاجتماعية والثقافية لسلوك الجنسين )المرأة
والـــرجل( بهــدف القـضــاء علــى الـتمـييــز والعــادات

والتقاليد العرفية التي تحط من شأن المرأة.
المرأة ودورها في حركة التنميـة:

كمــا أن مـشــاركــة المــرأة في خـطـط الـتنـميــة في
الحيـاة العامة تحقق مزايا عديدة، منها حاجة المرأة للعمل
كضـرورة اقـتصـاديـة فـرديـة، وحـاجـة المجتـمع إلى عمل
المـرأة، ومن هنـا فقـد لقيت المـرأة في دول مجلـس التـعاون

اهتماماً متميزاً لإسهامها في إنجاز خطط التنمية.
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وكـان لظهـور النفـط في المجتمعـات الخـليجيـة،
وتبلـور كيـانـات سيـاسيـة جـديـدة آثـار هـامـة حـيث
تغيرت مكانة المرأة وتعددت أدوارها، بحيث تراوحت
بين المـســاهمــة في الحيـاة الاقـتصـاديـة ومـسـاهـمتهـا

ودورها في الحياة الأسرية.
ويعكس التطـور التاريخي الـواقع الاجتماعي في
مجتمعـات دول مجلـس التـعاون، والأدوار الـتي لعبتـها
المــرأة والتي يحـددهـا الــسيـاق الاجـتمــاعي الـثقـافي
والاقتصـادي التقلـيدي، والـذي ارتبط به الـعديـد من
الأنشطـة الإنتـاجيـة التقلـيديـة في ظل مسـتوى تـعليمي
متــواضع ونـظــام أســري يـسـتمــد قـيمـه من الـــدين
الإسلامـي ومـن )العـــادات والـتقـــالـيـــد(، والـتغـيرات
النفطـية وما صـاحبها مـن تغيير لواقع المـرأة الخليجية
مـن حيث دورهـا في الأسرة والمجـتمع وشكـل الأسرة

)ممتدة إلى نووية(.
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كمـا أدى الـتعلـيم إلى تــوفير كـوادر نـســائيـة
خليجيـة استطـاعت أن تمـارس دوراً بارزاً في إنـتاجـية
المجتمع، وإحــــداث تغــييــرات فــي أدوارهـــا الأسـريـة
والاقتصـادية وخروجها للعمل والمـشاركة في الأنشطة
المـختلفـة، ممـا حـول العلاقـة بين المـرأة والمجتـمع من

علاقة أحادية إلى علاقة تبادل.
كمـا واجهت دول مجلس التعاون نمـواً اقتصادياً
إيجابياً منذ بـداية الألفية، بسبب ارتفاع أسعار النفط
العـالميـة، وفتـح المجال في هـذه الدول أمـام الاستثـمار
الأجنـبي، رغم مــا واجـهتـه من عــوائـق اقتـصــاديــة،
كـالـنمـو الـسكـاني المـرتفع، وتـســارع حجم القـوى
العـاملـة الـوطنيـة في هـذه الـدول بمعـدل يـزيـد عن %4
سنوياً. ويـرجح المحللون أن يستمـر معدل الارتفاع هذا
في المـسـتقـبل، حـيث أن مــا يــشكل حـــوالي نـصف
سكـان هـذه الـدول يمـثل الشـريحـة الشـابـة ومـا دون
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سـن 15 سنـة. وقـد أدركـت حكـومـات هـذه الـدول
أهميـة توجـيه مسـار اقتصـاداتهـا من اقتـصاد نـفطي
إلى اقتصاد متـنوع، وتحقيق تحسن مـستمر من خلال
الاستثـمار في رأس المال البشري، والإصلاح المؤسسي

من أجل تحقيق التكامل المطلوب في سوق العمل.
وتــواجــد المــرأة في ســـوق العـمل الخلـيجـي مهـم
لـتشـجيع التـنميـة الاقتـصاديـة في هذه الـدول، والذي
يعتبر مـؤشر يـؤدي إلى رفع مستـوى دخل المرأة، ورفع
دخل الأسـرة وتــشجيع الـنمـو الاقـتصـادي في الـدول،
حيث أن حساب المـساهمة الاقـتصادية يحـسب كمياً

على أساس عدة معايير:
1.  وجود المرأة في سوق العمل.

2.  مستوى الأنشطة الاقتصادية.
3.  الدخل الوظيفي.
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وتتعدد الأدوار المتاحة للمرأة الخليجية للمساهمة
في التنميـة في مجالات عديدة، ونسـتطيع إلقاء الضوء
علـى أهمـها: المـشاركـة الاقتـصاديـة، المشـاركة في

اتخاذ القرار، مراحل التعليم، والمجتمع المدني.
أولًا: المشاركة الاقتصادية:

إن التحولات الرأسمـالية التي خضعت لهـا منطقة
دول الخلـيج، خـلال العقــود الــســـابقــة، قــد جــاءت
بتغييرات بـنيوية مهمة انعكـست بشكل إيجابي على
وضع المـرأة الخلـيجيــة. فضـرورة مـشـاركـة المـرأة في
عمليـة التـنميـة الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة، وبـالتـالي
حتمـية وجـودها في سـوق العمل، الـذي يعتبر مـؤشراً
يـرفع مسـتوى الـدخل للـمرأة والـذي بدوره يـرفع دخل
الأسـرة ويخـفض من انـتشـار الفقـر بين الـنسـاء الأمـر

الذي يشجع النمو الاقتصادي في هذه الدول.
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وبــالــرغـم من حــداثــة الــدول الخـليـجيــة إلا أن
مـساهـمة المـرأة في مجال العـمل جاء مـتأخـراً في هذه
الـدول، بحيـث لا تمثل نـسبـة الإنـاث العـاملات سـوى

نسبة محدودة للغاية من إجمالي قوة العمل الوطنية.
وقد تميز دخول المرأة إلى سوق العمل بظاهرة في
ثقـافة معـينة في هـذه الدول، وهي وجـود مهن نسـائية

مثل التمريض والتدريس والسكرتارية.
إلا أن خــطــط دول مجلـــس الــتعــــاون في تــنفـيــــذ
سيـاسـات التـوطين والاسـتغنـاء التـدريجي عـن العمـالـة
الــوافـــدة التي تمـثل حـــاليــاً قــوة العـمل الأســـاسيــة في
القطاعات المختلفة، ترتكز على الاستثمار الأمثل لقوة

العمل المتاحة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقـد سـاهمت زيـادة أعـداد الـنسـاء المـتعلمـات في
الـنشـاط الاقـتصـادي، فـأصـبحت المـرأة متـواجـدة في
عدة قطاعات اقتصادية، فقد دفعها تحصيلها العلمي
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للالـتحـاق بـسـوق الـعمـل، رغبــة في إثبـات وجـودهـا
وتحقيق كيان مستقل لها.

وتتوزع قوة العمل النسـائية على مهن معينة: أهمها
الطب والتدريس والهندسة، ففي دولة الإمارات العربية
المتحدة نجـد أن المرأة الإماراتية تـشغل نسبة )40%( من
الوظـائف العـامة في الـوزارات والمؤسـسات الاتحـادية،
كمـا تشغل نـسبة )57%( في الـوظائف الإداريـة العليا،

ونسبة )87,5%( في بعض الوظائف الإدارية.
وفي مملكة البحرين، تبلغ نسبة مشاركة المرأة
في القـطــاع العــام )37%(، وتتركـز في وزارة الـتربيـة
والتعلـيم حيـث تسـاهم المـرأة فيهـا بنـسبـة )51%( من
إجمـالـي النـسـاء العـاملات في الـقطـاع الحكــومي،
تلـيها وزارة الـصحة حـيث تصـل النسـبة فـيها )%31(،
أما وزارة العـمل والشـؤون الاجتـماعـية فـتسـتوعـب ما

نسبته )60%( من العاملين بها.

 _ 20 _



أمـا في المـملكـة العــربيـة الـسعـوديــة فتــشكل
النـساء مـا نسـبته )14,43%( من إجمـالي قـوة العمل،
وقد ارتـفع معدل مسـاهمة المـرأة السعوديـة في القطاع
الحكـومي لـيصل إلى حـوالي )30,12%( من إجمـالي
العـاملين، غير أن هـذه المشـاركة تـركزت في قـطاع
التعـليم حيـث تمثل النـساء الغـالبيـة بنسـبة )%86,65(
تليهـا الوظـائف الصحيـة )5,60%( تقريـباً، وعـضوات

هيئة تدريس بنسبة )%2(.
وشكلت المـرأة الكـويتيـة نسـبة )33%( مـن قوة
الـعمل الكــويتيـة، وهي تعـد أعلـى نـسبـة مشـاركـة
للمـرأة في مـنطقـة الخليج، ويعـمل أغلبهـن في القطـاع
الحـكومـي، ويتسـاوى النسـاء مع الرجـال في الأجور
في وظـائف الـقطــاعين العـام والخــاص، كمـا ازداد
حضـور المـرأة الكــويتيـة في ســوق العمل مع تـوقعـات

مستقبلية بالتزايد.
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كمـا حققت المـرأة العمـانيـة ثـقلًا محسـوسـاً في
سلـطنــة عمـان، ولا تقـتصـر مـسـاهـمتهـا في وظـائف
مـعينـة، بل شغلـت مختلف الـوظـائف الإداريـة والـفنيـة
والتـخصصـية، مع وجـود اتجاهـات لزيـادة مشـاركة

المرأة الفعالة في جهود التنمية في السلطنة.
أما في دولة قطر فتـمثل المشاركة النسائية نسبة
)30%( في سـوق العـمل، وتكـشـف الإحصـاءات أن قـوة
الـعمـل النـسـويــة القـطـريــة تتركــز في المهـن الفـنيـة

والإدارية والتعليم ومهن الخدمات.
المرأة الخليجية والمشاركة السياسية:

إن اعـتـبــار المــرأة الخلـيجـيــة معــزولــة عـن الــدور
السـياسـي قضيـة مبـالغ فيهـا، فوضع المـرأة يتغـير بتغير
دورهــا، وهنـاك علاقـة تــداخل بين المـستـوى الـوظـيفي
والـتعلـيمـي وبين الأدوار الــسيــاسيــة، كمــا أن هنـاك
تـداخلًا بين الحقـوق السـياسـية والقـانونـية، والأفـكار
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والعادات والـتقاليد. فهنـاك علاقة بين طبيعـة المشاركة
السياسية ووضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي.

والمـشاركـة السيـاسية للـمرأة:  تعني وجـود المرأة في
هيـكل اتخاذ القرار ومشاركتهـا في البرلمانات والمجالس
البلديـة، والوجود المؤسسي لها في هيكل اتخاذ القرارات
العلـيا علـى مستـوى الدولـة، أي ما يعـني وجود وزارات أو
هيئات وطنيـة أو مجالس علـيا تهتم بشـؤون المرأة، ووجود

مؤسسات مدنية تهتم بقضايا المرأة في مجتمعها.
وقــد اهـتـمـت دول الخلـيج بــإنــشــاء مــؤســســات
حـكومـية تـهتم بقـضايـا وشؤون المـرأة، واختلفـت هذه
المؤسسات من وزارات إلى مجالس عليا إلى لجان وطنية.
كمــا أنـشــأت هــذه الــدول الهـيئــات الــوطـنيــة
للارتقـاء بمستـوى الرعـاية والعـنايـة والمتـابعة لـشؤون
الأسـرة وتقـديم الـدعم لــذلك في جميع المجـالات بمـا

يحقق أمن وسلامة الأم والطفل.
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ولعل أبـرز الاهتمـامات لهـذه الوزارات والمجـالس
العليا لشؤون المرأة:

1.  الـبـنــاء المــؤســسـي والمــشــاركــة في صـنع القــرار
الخاص بالمرأة.

2.  بناء السياسات الكلية المبنية على التحليل النووي.
3.  التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

4.  الحماية القانونية للمرأة.
5.  التـأكــد من وصـول الـتعلـيم والـصحــة للمـرأة إلى

جميع المناطق والمستويات الاقتصادية.
ونجد أن هنـاك هيئات عليـا تعنى بـشؤون الأسرة
في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت، أما
في السعـودية وعـمان فـإن شؤون الأسـرة تقتصـر على
لجـــان تتـبع لــوزارات وتهـتم بـشــؤون الـطفــولــة، وفي
الكــويت هنـاك اللجنـة العليـا لـلطفل والأسـرة وتـتبع

مجلس الوزراء.
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وقد جاءت مشاركة المـرأة القطرية في الانتخابات
البلـدية لـعام 2003م، نقـطة تحـول هامـة في ممارسـتها
لحقوقها السياسية كاملة ترشيحاً وانتخاباً، وتعكس
رؤيـة حـكيمـة وواعيـة لمتـطلبـات النهـوض بـالمسـتقبل،
ورؤية مـستنيرة لـصاحـب السمـو الشيخ حمـد بن خلـيفة
آل ثـانـي أمير دولــة قطـر، الأمـر الـذي يعـبر عن تـطلع
حضـاري للقـيادة الـسيـاسيـة القـطريـة لإتاحـة الفـرصة
لجميع أفراد المجتمع )رجـالًا ونساء( للمشاركة في بناء
مـستقـبل وطنـهم.  كمـا أنه عين أول امـرأة قطـريـة في

منصب وزاري وذلك في أبريل من عام 2003م.
وفي مملكـة البحريـن أعلن رئيس الـوزراء الشيخ
خـليفة بـن سلمان في مـايو مـن عام 2000م أن عضـوية
مجلس الـشورى ستكـون متاحـة للمرأة، وقـام جلالة
الملك بتعيين 6 نـساء أعضـاء في مجلس الشـورى الذي

يضم 40 عضواً.
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كما أطـلق المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في 8
مـارس 2005م )الإستراتـيجيـة الـوطنيـة للنهـوض بـالمـرأة
البحـرينيـة( والهـدف منهـا تحقـيق المشـاركـة الكـاملـة
للمـرأة وتمكنهـا من شغل المنـاصب القـياديـة وإيصـالها

إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
وفي سلـطنـة عمـان قـام جلالـة الــسلطـان قـابـوس
بتعيين عـدد من النـساء في مجلـس الدولـة، ولم يحالف
الحظ أحد من النساء بالفوز في انتخابات الشورى التي
أقيـمت عــام 2007م، كمـا أن جلالـة الـسـلطــان عين
أربع وزيرات، كـانت الأولى وزيرة الهيئة العـامة لشئون
الحرفـيات، والـثانـية وزيـرة السـياحـة، والثـالثـة لوزارة
التـعليم العـالي، والـرابعة لـوزارة التـنميـة الاجتـماعـية،
كمـا أن جلالـته عين عــدداً من وكـيلات للـوزارات،
وكـذلك عينـت امرأة في مـنصب سفـير في سبتـمبر من
عام 1999م كـأول امرأة عمـانية تـتولى سفـارة بلادها

في هولندا، وعين هذا العام سفيرة في ألمانيا.
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أمـا في دولـة الكـويت فقـد أصـدر الـشيخ جـابـر
الأحمـد الصـباح مـرسومـاً في مايـو لعـام 1999م يمنح
بمــوجبه المــرأة الكـويـتيــة حق الاقتراع والـترشيح في
الانتخـابـات الـنيــابيــة، وتمثل المـرأة الكـويـتيـة عـدة
مناصب حكوميـة على مستوى القيـادة العليا للدولة،
فقد تم تعيين وزيـرة للتخطيط والتنمية الإدارية في 12
يونـيو عـام 2005م، وتم تعيين امـرأتين أخـريتين في 5
يونيو 2005م في عضوية المجلس البلدي المؤلف من 16
عضـواً، وعـدد من الـسـفيرات الكـويـتيـات، وتـرأس

امرأة جامعة الكويت.
أمـا في المملكـة العـربيـة السـعوديـة فقـد شجعت
الحكومة مشاركة أكبر للمرأة بما يتفق مع مبادئ
الـشــريعــة الإسـلاميــة، وقــد سعــى خــادم الحـــرمين
الشـريفـين الملك عبــد الله بن عبـد العـزيـز علـى دعم
وزيـادة دور المـرأة في الحيـاة العـامـة، وتمـكنت المـرأة

 _ 27 _



الـسعـوديـة من الـوصـول إلى منـصب المـديـر التـنفيـذي
لصنـدوق السكان الـتابع للأمم المتحـدة كأول امرأة
عـربيـة تصل إلى هـذا المنـصب، كمـا تم تعيـين امرأة
بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجال التربية والتعليم.
في دولـة الإمـارات العــربيــة المتحـدة فـإن تعـزيـز
المشـاركـة الـسيـاسيـة للمـرأة في العـمليـة الانتخـابيـة
الأولى، أسـفر عـن  فوز امـرأة واحدة بـالانتخـابات في
المجلس الوطني الانتخابي، وتم تعيين ثمان سيدات في
المجلـس الــوطني لـيرتفع مـستـوى تمـثيل المــرأة. كمـا
تــولت المــرأة أربع حقــائب وزاريـة في عــام 2008م هي
وزارة التجـارة الخارجيـة، ووزارة الشـؤون الاجتمـاعية
ووزيـر دولـة. وبمـا أن الــدستــور في أي بلـد هـو الـذي
يحدد شكل ودرجـة المشاركة السياسية للمرأة فيه،
فـإن ذلك ينعكـس ذلك على كـافة القـوانين الأخرى
كقـوانـين العمل، وحق المـرأة في الترشـيح والانتخـاب

ومساواتها في المواطنة مع الرجل.
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فقد جـاءت دساتير دول مجلس الـتعاون الخليجي
بـصيغ عـامــة، والتعــامل مع المخـاطـبين بـأحكـامهـا
)رجـالًا كانـوا أم نسـاء( تعـاملًا واحـداً، فقـد ساوت
هـــذه الـــدســـاتـير بـين المـــرأة والـــرجـل في الحقـــوق
والـواجبات، كمـا تضمنت هـذه الدساتـير في موادها
كفـالـة المـرأة في مجــالات الحيـاة المخـتلفــة، كحق
الـتـملـك، وحق العـمل، وحق الــرعــايــة الــصحـيــة،
والجنــسيــة، وحق الـتنـقل وحق ممــارســـة النـشــاط

الاجتماعي أو الثقافي.
وإذا كـانت هذه الدساتير تضمن حق المرأة، فلا
بـد من إيجـاد وعي لهـذه الحقـوق، والــذي يمكن أن

يتحقق من خلال المنظمات الأهلية.
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المرأة الخليجية والمجتمع المدني:
علـى أثـر التحــولات السـريعـة التي شهـدتهـا دول
مجلــس التعـاون، والـطفــرة النفـطيــة، يعـد المجـتمع
المدني في هـذه الدول في طريقه نحـو الاكتمال وذلك
باكـتمال مـؤسسـات المجتمع الحـديث، حيث تـشهد
هــذه الــدول تــزايـــداً ملـمــوســاً في عــدد الاتحــادات
والهيئـات والمجتمعـات ذات المنـفعة العـامة، وهـي عادة
مـا تحـصل علـى الإشهـار الـرسمي والـدعم المـادي من

الحكومات.
وهنـاك تفـاوت بين دول مجلـس التعـاون بالـنسـبة
لتكـوين هذه الجمـعيات، حيث أن هـناك دولًا تتضح
فيهـا مـؤسسـات المجـتمع المـدنـي حيث تـؤدي مهـامهـا
بمـــوجب تـشــريعــات وقــوانـين تحقق لهــا الاسـتقلال

النسبي أو الكامل عن مؤسسات الدولة.
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فقد تم في مملكة البحرين تأسيس أربع جمعيات
نسائـية في عام 2001م إضافة إلى الجمعـيات النسائية

الموجودة أصلًا.
وفي سلطنـة عمان تمثل وزارة التـنمية الاجتـماعية
الجـهة الحكـوميـة المسـئولـة عن قضـايا المـرأة وتمول
الــوزارة »جمـعيـــة النـســاء الـعمـــانيـــات« وغيرهـــا من

الجمعيات النسائية.
أمـا في دولــة الكــويت فـهنــاك أكبر جمـعيـات
نـســائيـة »اتحـاد الجـمعيــات النـســائيــة الكـويـتيـة«

و»الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية«.
أمـا مـؤسسـات المجتمع المـدني في دولـة قطـر، فقـد
تـأسـسـت جمعيــة قطــر الخيريـة عـام 1992م، وأنـشـئت
مـؤسسة قطـر للتربية والـعلوم وتنميـة المجتمع عام 1996م
والتي انـبثقـت عنهـا دار تنـميـة الأسـرة، ثم صـدور قـرار
أمـيري عــام 1998م بــإنــشـــاء المجلــس الأعلــى لــشــؤون
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الأســرة، إلا أنـه يمكـنـنـــا القــول أن مـــا حققـته المــرأة
القطرية من إنجازات لم تكن نتيجة جهود أهلية مباشرة
وإنما جاءت نتيجة قرارات مباشرة من القيادة السياسية.

وفي دولـة الإمـارات جـاء تـأسـيس الاتحـاد الـنسـائي
العـام الذي يهدف إلى النهـوض بالمرأة في الـدولة وتوسيع

النشاط النسائي بالبلاد ليشمل كل إمارات الدولة.
أما المرأة السعوديـة فتشارك بالعمل التطوعي من
خلال الجمعيات الخيرية المتواجدة في مناطق المملكة
وقد بلغ إجمالي هذه الجمعيات الخيرية )173( جمعية

منها )20( جمعية نسائية.
هـذا وتـلعب هـذه المـؤسـســات أدواراً متعــددة من
أجل الـنهوض بالمـرأة، وتحسين أدائهـا، وتفعيل دورها
الاجتمـاعي، حيـث تتبـاين هـذه الأدوار من بلـد لآخر
حسب الخطـط والبرامج، وسبل الدعم الـتي تتلقاها،

ومعدل فاعلية المشاركة النسائية في نشاطها.
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المرأة الخليجية والتعليم:
إن التعليم بمضمونه المعرفي والعــمــلي، ومــردوده
الاقتصادي والاجتماعي أهم مطلب لتمكين المرأة في
المجتمع، حيـث لا تستطيع المـرأة أن تحصل على عمل
جيـد ودخل مرتفع وفـرص أكبر للترقيـة، ومعرفـة ما

يحيط بها من قضايا وشؤون بدون تعليم.
وقـد اهـتمـت دول مجلـس الـتعـاون بـتعلـيم المـرأة
وجعلـته الركـيزة التي تـنطلق منهـا المرأة نحـو تحقيق

هدفها في الاعتماد على نفسها وتقوية مواردها.
فحـرصت هذه الـدول على الـتأكيـد على الـتعليم في
دســاتيرهــا، واعـتبرت أن الـتعـليـم ركن أســاسي لـتقــدم
المجتمع، واعتباره دعـامة أساسية مـن دعائم تقدم المجتمع
تكفله الـدولة وتـرعاه، كمـا وضعت تلـك الدول سيـاسة
تعليميـة للإناث في فترة زمنية مبكرة إلى حد ما، بشكل
يتـماشـى مع خـصوصـية كـل دولة عـلى حـدة، فقـد أولت
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دول مجلـس التعــاون اهتمـامـاً متـزايـداً بـالتـوسع الـكمي
للخـدمـات الـتعليـميـة، وبــالتـوسع الأفقـي ليـشمل كـافـة

الفئات السكانية ورأسياً لبلوغ مراحل التعليم المختلفة.
ونـتيجة لـذلك تطـور الوضع بـالنسـبة لتعـليم المرأة
في الأقطـار الخلـيجيـة، وأصـبحت أعـداد الـبنـات في
مــراحل الـتعـليـم الابتــدائيــة والمتــوسـطــة والثــانــويــة
والجــامعيـة متـزايـدة، كمـا ارتفعـت النـسـب المئـويـة
لحـضــور المــرأة الخـليـجيــة في مخـتلف الـتخـصـصــات

العلمية في الجامعات الخليجية والعربية والدولية.
كما يتـضح من مؤشـرات التعليم في هـذه الدول تفـوق الإناث
على الذكـور، وتأتي قطـر في الأولوية لمـؤشر التعليـم ومؤشر
محو الأمـية للإناث تليهـا البحرين ثم الـكويت ثم الإمارات ثم

السعودية ثم عمان.
وتوفـر حكومـات هذه الـدول تكافـؤ الفرص التعلـيمية
والدعم الاقـتصادي للـرجال والنـساء للالتحـاق بالجـامعات في

الخارج.
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خاتمـــة:
يمكننا القول أنه بالـرغم من زيادة مشاركة المرأة
في ســوق العـمل في دول الخلـيج، ومــا أسهـم به الـتعلـيم
والعمل كـأهم عنصـرين ساهمـا في تغيير وضع المرأة في
تـلك الدول، إلا أن المـشاركـة الفعلـية للـمرأة تـتركز في

القطاع الحكومي.
ويـشـير النـشـاط الاقـتصــادي للمـرأة في نــسبـة مـا
تشـكله القوى العـاملة النـسائيـة إلى إجمالـي الإناث من
الـسكــان، فقـد تــراوحت نــسبـة مـشـاركـة المـرأة في
النشـاط الاقتصادي في دولة قطر في )42,6%( إلى )%20(
في سلطنة عمان، وذلك حسب إحـصائيات البنك الدولي

عام )2003م(.
كمـا كان لارتفـاع أعداد النـساء المتـعلمات في دول
الخليج، واهتمـامهن بقيمـة التعليـم، فتح مجالات جـديدة
للعمل أمـامهن. وقـد اتجه قطـاع عريـض منهن نحـو العمل
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التجاري، وأنـشئت بنوك نسائية خاصة بالمرأة في المملكة
العربية السعودية، وكذلك في باقي دول الخليج.

فأخـذت المرأة الخليجية بمواكـبة التقدم والاندماج
في سـوق العـمل وتنـميـة الاقـتصـاد الـوطـني، واستخـدام
علـوم الـتكنـولـوجيـا، ممـا زاد من إقبـال المـرأة بـشكل
واسع علـى التـدريـب والتعـليم في مجـالات الكـومبيـوتـر

واستخدام الانترنت والاتصال الالكتروني.
وقـد حققـت دول الخليج تقـدمـاً عـالميـاً ملمـوسـاً في
تطوير الأنظمـة التعليمية، باعتبار أن التعليم يمثل دعامة

من دعامات التنمية.
فقد أخذت إحدى هذه الدول، وهي دولة قطر، على
عاتقهـا أن تلعب دوراً مميـزاً في رفع مسـتوى الـتعليم، وتم
تأسـيس مـؤسسـة قطـر للتربيـة والعـلوم وتـنميـة المجتمع،
وترأسهـا صاحبـة السمـو الشيخـة موزة بنـت ناصر المـسند
منـذ 15 عـامــاً، وتهـتم هـذه المـؤسـســة بتقــديم المعـرفـة
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والعديـد من مبـادرات التنـمية الاجـتماعـية، كمـا أقامت
المدينة التعليمية في الـدوحة باعتبار أن التعليم هو الدعامة
لسـياسة قطر التـنموية.ولعل إحدى مبـادرات هذه المؤسسة
هـــو إطلاق مـبــادرة (WISE) أي مــؤتمـــر القـمـــة العــالمـي
للابتـكار في التعليم وتحـت شعار »التعليـم العالمي، العمل

معاً من أجل إنجازات مستدامة«.
وفي مجـال الاهـتمـام بـالـتعلـيم أيـضــاً افتـتح خـادم
الحرمين الشـريفين جامعـة الملك عبدالله للعلـوم والتقنية

)كاوست(.
ولعـل الأزمة الاقتصاديـة التي يمر بها الـعالم وما لها
من آثــار سلـبيــة علـى كـافــة الأصعـدة، والـتي تتـطلب
مـواجهتها والتغلب عليهـا من خلال التنمية البـشرية وبناء
القـدرات والكفـاءات، بحـيث تكـون دعـامـة أسـاسيـة
لاسـتمــرار الحــراك الاجـتمــاعـي والاقتـصــادي في هــذه

الدول.
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وفي الختـام يمكن القـول أنه لا يمكن الـنظـر إلى
واقع المـرأة في مجلـس التعـاون بمعـزل عن واقع الـرجل،
فكـلاهمـا يـتكــاملان في تـطـويـر المجـتمـع وتنـميـته،
فالمجتمع الكامل برجـاله ونسائه هو القادر على تحقيق
الـتنـميــة وفق مبـدأ )شـركـاء الـتنـميـة( والــذي يعني أن
المجتمع بكافة فئاته ومؤسساته وطوائفه مطالب بتحمل

أعباء التنمية، وتوجيه مسارها والانتفاع بعوائدها.
ولذلك لا بد من القـول أنه لزيادة مسـاهمة المرأة في
دول المجلس في تحقـيق التكـامل ورفع مشـاركتـها فلا
بــد من تـشجـيعهـا للاتجـاه للـعمل في الـقطـاع الخـاص،
ومنحـها كـامل حـقوقـها الـسيـاسيـة واعتمـاد سيـاسات
عـامــة لتعـزيـز الـدور الحـديـث للمـرأة الخلـيجيـة بمـا لا
يتنافى مع القيم الإسلامية والعادات والتقاليد المجتمعية.
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إصدارات الإدارة العامة
للبحوث والدراسات والنشر

ـ )22( عدداً من النشرة الشهرية )المسيرة(.
ـ )68( عدداً من المجلة الفصلية )التعاون(.

ـ )11( إصداراً من سلسلة المسيرة ، وهي :
1 ـ العلاقـات الاقـتصـاديــة بين دول مجلــس التعـاون

وجمهورية الصين الشعبية.
2 ـ العلاقـات الاقـتصـاديــة بين دول مجلــس التعـاون

والاتحاد الأوروبي.
3 ـ معـــوقـــات وفـــرص الاسـتـثـمـــار في دول مجلــس

التعاون لدول الخليج العربية .
4 ـ الـسـوق الخـليـجيـة المــشتركـة ـ مـن الحلـول إلى

الواقع.
5 ـ ظــاهـــرة التـضخـم وارتفــاع أسعــار الــسلع بــدول

مجلس التعاون.
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6 ـ أثـر سعـر الفـائـدة الــدولي علـى أسعـار الفـائـدة
بدولة الكويت.

7 ـ العـمل الاقتصـادي العربـي ـ العمل الاقتـصادي في
دول مجلس التعاون )كنموذج(.

8 ـ العلاقــات بين دول مجلــس التعــاون والجمهـوريـة
التركية.

9 ـ حوكمـة الشركــات .
10 ـ الـتكـامل الاقـتصــادي بين دول مجلــس التعـاون

لدول الخليج العربية ودور قطاع النقل فيه.
11 ـ دور المـرأة في الـتنـميـة المـستـدامـة في دول مجلـس

التعاون لدول الخليج العربية.
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